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 ان الم  شرع اج  از لع  ضو ١٩/٣/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   
الخدم ة ، وذل ك   ھیئةالتدریس بالجمعة الاستمرار فى الخدمة كأستاذ متفرغ بع د بلوغ ة س ن انتھ اء      

لق  اء مكاف  اة مالی  ة اجمالی  ة ت  وازى الف  رق ب  ین المرت  ب م  ضافا الی  ھ الروات  ب والب  دلات المق  ررة          
الاخ  رى وب  ین المع  اش م  ع الجم  ع ب  ین المكاف  اة والمع  اش ، قاص  دا الا یق  ل م  ا یتقاض  اه الاس  تاذ        

 .المتفرغ عما یتقاضاه مثیلھ الذى لم یصل الى سن المعاش 
 

 ١٣١العمومی ة ق ضاء المحكم ة الدس توریھ العلی ا ف ى ال دعوى رق م           واستعرضت الجمعیة     
 ، والمن  شور بالجری دة الرس  میة ف  ى  ٧/٧/٢٠٠٢ دس  توریة ، ال صادر بت  اریخ  – ق  ضائیة ٢٢ل سنة  

 ل سنة  ٨٢ ،والذى انتھت فیھ الى عدم دستوریة عجز المادة الرابعة من القانون رق م     ١٨/٧/٢٠٠٢
ا الق  انون عل  ى الاس  اتذة المتف  رغین ال  ذین اكمل  وا س  ن    فیم  ا ت  ضمنھ م  ن س  ریان احك  ام ھ  ذ ٢٠٠٠

 .السبعین قبل العمل بھ على الرغم من اكتمال مراكزھم القانونیة 
  

وم  ن حی  ث ان القاع  دة المق  ررة ان الاحك  ام ال  صادرة ف  ى ال  دعاوى الدس  توریة تك  ون لھ  ا     
جمی  ع س  لطات حجی  ة مطلق  ة ولا یقت  صر اثرھ  ا عل  ى الخ  صوم ف  ى تل  ك ال  دعاوى وانم  ا یمت  د ال  ى   

الدولة وللكافة ، وان المشرع وان ك ان بیان ھ للاث ار الت ى تترت ب عل ى الحك م بع دم دس توریة ن ص              
تشریعى اعمل الاثر الفورى للحكم ، ونص على عدم جواز تطبیق النص المحكوم بعدم دس توریة        

ص عل  ى اعتب  ارا م  ن الی  وم الت  الى لن  شر الحك  م ، الا ان ذل  ك لایعن  ى ان یقت  صر ع  دم تطبی  ق ال  ن     
المستقبل فحسب وانما ینسحب باثر رجعى ، كقاع دة عام ة ، ال ى الوق ائع والعلاق ات ال سابقة عل ى             
صدور الحكم ، حیث ان القضاء بعدم دستوریة نص تشریعى یكشف عم ا ب ھ م ن ع وار دس تورى        

وق مما یعنى زوالھ وفقد قوة نفاذة منذ بدء العمل بھ ، على ان یستثنى من ھ ذا الاث ر الرجع ى الحق      
والمراك  ز الت  ى تك  ون ق  د اس  تقرت عن  د ص  دوره بحك  م ح  از ق  وة الام  ر المق  ضى او بانق  ضاء م  دة   

 .التقادم 
  

وف  ى ض  وء م  ا تق  دم ، ولم  ا ك  ان الثاب  ت ان الاس  اتذة المعروض  ة ح  الاتھم عین  وا كاس  اتذة      
ا ، متفرغین ، واكتملت بذلك مراك زھم القانونی ة الوظیفی ة طبق ا للن صوص القانونی ة ال ساریة وقتھ             

والتى كانت تقضى بان الاستاذ الجامعى الذى بل غ س ن انتھ اء الخدم ة ی صبح اس تاذا متفرغ ا م دى                 
 مح ددا س ن   ٢٠٠٠ لسنة ٨٢الحیاة ، مالم یطلب عدم الاستمرار فى العمل ، ثم صدر القانون رقم       

عیی نھم  البقاء استاذامتفرغا بسبعین سنة ، متضمنا س ریانھ ب اثر رجع ى عل ى ھ ؤلاء الاس اتذة لی تم ت          
اساتذة غیر متفرغین ، الى ان صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا المشار الیھ كاشفا ع ن الع وار           

 فیم ا ت ضمنھ م ن س ریانھ ب اثر      ٢٠٠٠ ل سنة  ٨٢الدستورى بعج ز الم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م           
تنعدم الاث ار  رجعى على الاساتذةالمتفرغین الذین اكتسبوا مراكزھم القانونیة فان من شأن ذلك ان         

التى ترتبت عل ى ال نص المقت ضى بع دم دس توریتھ بالن سبة ال ى المعروض ة ح الاتھم لا م ن ت اریخ             
صدور الحكم ، بل من تاریخ تطبیقة علیھم ، والعودة بحالھم الىماقبل تطبیقة ، ومن مقتضى ذلك         

متف رغین وحت ى   ولازمھ معاملتھم كأساتذة متف رغین ف ى الفت رة الممت دة م ن تعیی نھم كاس اتذة غی ر                 

 بشان الطلبات المقدمھ من الاساتذة المتفرغین الذین –وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى    
تجاوزوا سن السبعین للحصول على البدلات المقررة للاستاذ المتفرغ فى الفترة التى سبقت  

ــــــة  ق ضائی ٢٢ ل سنة  ١٣١صدور حكـــــم المحكمـــة الدستوریة العلیا ف ى ال دعوى رقـ ـم       
 .  "دستوریة "



تاریخ تطبیق حكم المحكمھ الدستوریة العلیا علیھم من كافة الوجوه بما فى ذلك استحقاقھم المكافاة         
 .من قانون تنظیم الجامعات ) ١٢١(المقررة للاساتذة المتفرغین المنصوص علیھا فى المادة 

  
 )٨٦/٤/١٦١٩:  ملف رقم – ١٢/٤/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٢٠٩: فتوى رقم ( 

  




